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الجريدة الر�سمية العدد )1456(

المركـز الوطنـي للإح�صـاء والمعلومـات 
قــرار رقـــم

2022/103 
باإ�صـدار ا�صتراتيجيـة البيانــات الوطنيــة

ا�ستنادا اإلى قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 2007/60،
ال�سلطاني  واإلى قانون ت�سنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية ال�سادر بالمر�سوم 

رقم 2011/118،
واإلى المر�سوم ال�سلطاني رقم 2012/٣1 باإن�ساء المركز الوطني للإح�ساء والمعلومات،

واإلى المر�سوم ال�سلطاني رقم 2014/40 باإ�سدار نظام المركز الوطني للإح�ساء والمعلومات،
واإلى قانون الإح�ساء والمعلومات ال�سادر بالمر�سوم ال�سلطاني رقم 201٩/٥٥،

واإلى موافقة مجل�س الوزراء الموقر،
وبناء على ما تقت�سيه الم�سلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى
يعمل با�ستراتيجية البيانات الوطنية، المرفقة.

المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف ال�ستراتيجية المرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامها.

المــادة الثالثــــة
ين�سر هذا القرار فـي الجريدة الر�سمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�سره.

�صدر فـي: 22 من ذي الحجـــــــــة 1443هـ
الموافــــق: 21 من يوليـــــــــــــــــــــو 2022م

 
د. خليفة بن عبدالـله بن حمد البرواني

                                                                              الرئيـــــــــ�س التنفـيـــــــــــــذي 
للمركــــــز الوطنـــــــي للإح�ســــــاء والمعلومــــات
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المادة )1(

يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة في هــذه الاســتراتيجية المعنــى ذاتــه المنصــوص 
عليــه في قانــون الإحصــاء والمعلومــات المشــار إليــه، كمــا يكــون للكلمــات والعبــارات 

الآتيــة المعنــى المبــن قريــن كل منهــا مــا لــم يقتضــي ســياق النــص معنــى آخــر:

الوزارة: وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

المركز: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

الجهة المعنية: أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة )3( من هذه الاستراتيجية.

إخفــاء الهويــة: عمليــة لحمايــة البيانــات الشــخصية بإخفــاء أو تشــفير المعرفــات 
التــي تربــط البيانــات مــع شــخص أو أشــخاص محدديــن.

التجميع: عملية تحويل البيانات من صيغ فردية تفصيلية إلى صيغ جماعية ملخصة.

بنيــة البيانــات: البنيــة التنظيميــة للبيانــات والتــي يمكــن التعامــل معهــا بفاعلية 
باســتخدام تقنيات المعالجة الرقمية. 

الصيغ المفتوحة: أي صيغة رقمية يمكن معالجتها باستخدام أداة مفتوحة المصدر.

بهــا  التحكــم  يمكــن  رقميــة  صيغــة  أي  الرقميــة:  للمعالجــة  القابلــة  الصيــغ 
والســماح بإدخالهــا آليــا ومعالجتهــا بفاعليــة باســتخدام تطبيقــات الحاســوب.

المعلومات الوصفية: المعلومات التي تشرح أو تقدم تفاصيل بشأن حزمة من البيانات.

تقنيــات التبــادل والإتاحــة الآنيــة: التقنيــات التــي تمكــن تبــادل وإتاحــة البيانــات 
بشــكل فــوري عنــد جمعهــا.

التبادل: تبادل البيانات مع جهة واحدة أو أكثر بشكل مباشر.

تعريفات وأحكام عامة
الفصل الأول
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نظــام التكامــل: النظــام التقنــي المنشــأ مــن قبــل الــوزارة لتبــادل البيانــات مــع 
الحكوميــة. الجهــات 

الإتاحــة: إتاحــة البيانــات بشــكل ذاتــي علــى شــبكة الإنترنــت دون الحاجــة لوجــود 
طلــب مــن قبــل أي جهــة محــددة.

قاعدة البيانات المرجعية: قاعدة بيانات يتم إنشــاؤها والإشــراف عليها من قبل 
جهــة معنيــة، ويتــم اعتمادهــا مــن قبــل المركــز وفقــا لنــص المــادة )32( مــن هــذه 
الاســتراتيجية كقاعــدة بيانــات مرجعيــة لحظــر قيــام الجهــات المعنيــة الأخــرى 

بجمــع أي بيانــات واردة فيهــا بهــدف تجنــب تكــرار جمــع البيانــات.

حادثــة اختــراق البيانــات: حادثــة أمنيــة لاختــراق البيانــات ينتــج عنهــا إلغــاء 
أو تغييــر أو تعديــل أو تشــويه أو إتــاف أو نســخ أو تدميــر أو نشــر أو إعــادة نشــر 

البيانــات عــن غيــر قصــد أو بطريقــة غيــر مشــروعة.

المادة )2(
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الأغراض الآتية:

تعزيز المنفعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية من البيانات..1	
رفــع مســتوى موثوقيــة البيانــات وجودتهــا وشــموليتها لتمكــن الحكومــة مــن .2	

اتخــاذ قــرارات متوازنــة. 
الإسهام في خلق بيئة محفزة للحلول الذكية والمدن الذكية..3	
تمكــن تبــادل البيانــات ووضــع آليــة مناســبة لهــا لرفع إنتاجية وحدات الجهاز .4	

الإداري وغيرهــا مــن الأشــخاص الاعتباريــة العامــة، والشــركات الحكوميــة، 
العلاقــة  ذات  الأساســية  والخدمــات  بالمرافــق  المرتبطــة  الخدمــات  وكفــاءة 

بالمواطنــن والمقيمــن ورجــال الأعمــال.
إتاحة البيانات المفتوحة لبناء مجتمع معرفي واع ودعم نهج الاقتصاد الرقمي. .5	
ضمان حماية سرية المعلومات والبيانات الشخصية..6	
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المادة )3(

دون الإخــال بأحــكام قانــون الوثائــق والمحفوظــات المشــار إليــه، تســري أحــكام 
هــذه الاســتراتيجية علــى كل مــن الجهــات الآتيــة:

وحدات الجهاز الإداري للدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى..1	

الشركات الحكومية التي تساهم الحكومة في رأس مالها بما لا يقل عن 25 %. .2	

الشركات التي تمارس أنشطة تتعلق بالمرافق العامة..3	

وتســتثنى البيانــات الخاصــة بالجهــات العســكرية والأمنيــة التــي يــرى مجلــس 
الأمــن الوطنــي أنهــا ســرية مــن تطبيــق أحــكام هــذه الاســتراتيجية.

المادة )4( 

تعــد البيانــات أصــا مــن الأصــول الاســتراتيجية لســلطنة عُمــان، وعلــى جميــع 
الجهــات المخاطبــة بهــذه الاســتراتيجية الحفــاظ عليهــا ورفــع كفاءتهــا والعمــل 

علــى تعزيــز الاســتفادة منهــا بمــا يخــدم الصالــح العــام.
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المادة )5(
بالإضافـــة إلـــى تصنيـــف البيانـــات المنصـــوص عليـــه في قانـــون تصنيـــف وثائـــق 
الدولـــة وتنظيـــم الأماكـــن المحميـــة المشـــار إليـــه، تصنـــف البيانـــات إذا تضمنـــت 

بيانـــات شـــخصية لأي فـــرد بدرجـــة »مكتـــوم«.

المادة )6(
لأغـــراض هـــذه الاســـتراتيجية، تعتبـــر البيانـــات غيـــر مصنفـــة إذا لـــم تتضمـــن أي 

معلومـــات مصنفـــة بموجـــب المـــادة )5( مـــن هـــذه الاســـتراتيجية.

المادة )7(
الأصـــل في البيانـــات اعتبارهـــا غيـــر مصنفـــة، ويحظـــر علـــى الجهـــة المعنيـــة تصنيـــف 
بياناتهـــا مـــا لـــم تتضمـــن البيانـــات معلومـــات مـــن الواجـــب صراحـــة تصنيفهـــا بموجـــب 

قانـــون تصنيـــف وثائـــق الدولـــة وتنظيـــم الأماكـــن المحميـــة أو أي قانـــون آخـــر.

المادة )8(
يجـــوز للجهـــة المعنيـــة اســـتخدام عمليـــات إخفـــاء الهويـــة أو التجميـــع لإنشـــاء 
البيانـــات  حزمـــة بيانـــات فرعيـــة لحزمـــة بيانـــات أخـــرى بحيـــث تكـــون حزمـــة 
الفرعيـــة غيـــر مصنفـــة أو مصنفـــة بتصنيـــف أقـــل شـــدة مـــن حزمـــة البيانـــات 

الأصليـــة، وذلـــك بغـــرض تمكـــن تبـــادل أو إتاحـــة البيانـــات.

المادة )9( 
تلتزم الجهة المعنية بمراجعة تصنيفها لبياناتها بشكل دوري لضمان صحة التصنيف.

المادة )10(
يجـــوز للمركـــز أن يطلـــب مـــن الجهـــة المعنيـــة تصحيـــح تصنيـــف أي حزمـــة بيانـــات في 
حوزتهـــا بمـــا يتفـــق مـــع أحـــكام هـــذه الاســـتراتيجية، كمـــا يجـــوز للـــوزارة توجيـــه الجهـــة 
المعنيـــة بتصحيـــح التصنيـــف، وذلـــك بمـــا يتوافـــق مـــع أهـــداف برنامج التحول الرقمي.

تصنيف البيانات
الفصل الثاني
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المادة )11(

يجـــب علـــى الجهـــة المعنيـــة الالتـــزام بجمـــع بياناتهـــا بتقنيـــات رقميـــة، ويجـــوز 
جمعهـــا بتقنيـــات تقليديـــة عنـــد تعـــذر اســـتخدام التقنيـــات الرقميـــة.

المادة )12(

تقتصـــر البيانـــات التـــي تجمعهـــا الجهـــة المعنيـــة علـــى البيانـــات التـــي تحتاجهـــا 
البيانـــات حمايـــة  عنـــد جمـــع  وتراعـــي  لممارســـة اختصاصاتهـــا،  فعلـــي  بشـــكل 

البيانـــات الشـــخصية وحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة.

المادة )13(

الأصـــل أن ملكيـــة البيانـــات تعـــود إلـــى الجهـــة المعنيـــة التـــي تقـــوم بجمعهـــا لأول 
مـــرة، ويجـــوز الاتفـــاق بـــن الجهـــات المعنيـــة علـــى ترتيبـــات أخـــرى لتنظيـــم ملكيـــة 

البيانـــات.

جمع البيانات
الفصل الثالث
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المادة )14(

يجـــب علـــى الجهـــة المعنيـــة أن تراعـــي دقـــة بياناتهـــا واكتمالهـــا وملاءمـــة بنيتهـــا 
ومصداقيـــة مصدرهـــا، وضمـــان جاهزيـــة تبادلهـــا أو إتاحتهـــا عنـــد جمعهـــا لهـــا، 
وتحديثهـــا بشـــكل مســـتمر، وغيرهـــا مـــن مبـــادئ جـــودة البيانـــات المعتمـــدة مـــن 

قبـــل الـــوزارة.
المادة )15(

يجـــب علـــى الجهـــة المعنيـــة عنـــد تخزيـــن بياناتهـــا أن تتبنـــى معاييـــر وصيـــغ 
مفتوحـــة وقابلـــة للمعالجـــة الرقميـــة، كمـــا يجـــب عليهـــا أن تقـــوم بتحويـــل هـــذه 
البيانـــات إلـــى صيـــغ جديـــدة لضمـــان اســـتمرارية اســـتعمالها في المســـتقبل كلمـــا 

ــة.  دعـــت الحاجـ
المادة )16(

يجب على الجهة المعنية الالتزام بإدراج معلومات وصفية مناسبة لبياناتها.

المادة )17(

تلتـــزم الجهـــة المعنيـــة باســـتخدام تقنيـــات التبـــادل والإتاحـــة الآنيـــة للبيانـــات قـــدر 
المستطاع.

المادة )18(

تلتـــزم الجهـــة المعنيـــة بوضـــع التدابيـــر التقنيـــة المناســـبة لضمـــان ســـامة وأمـــن 
معلومـــات البيانـــات، وبمـــا يتفـــق مـــع الضوابـــط المعتمـــدة مـــن قبـــل الـــوزارة ومركـــز 

ــاع الالكترونـــي. الدفـ

جودة وأمن البيانات
الفصل الرابع
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المادة )19(
يجب على الجهة المعنية الالتزام بتبادل البيانات بدون مقابل مع وحدات الجهاز 
الإداري للدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بناء على طلبها، ويجوز 
للجهة المعنية رفض الطلب خلال )30( ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ويجب 

أن يكون قرار الرفض مسببًا، وذلك في الحالات الآتية:
عدم اختصاص الجهة مقدمة الطلب في النفاذ إلى البيانات المطلوبة..1	
وجود قيود قانونية بشأن مشاركة البيانات..2	
عدم استيفاء الجهة مقدمة الطلب للمعايير التقنية والأمنية لتبادل البيانات..3	

المادة )20(
يجوز للجهات غير الحكومية طلب تبادل البيانات مع الجهات المخاطبة بأحكام 

هذه الاستراتيجية وذلك بموجب طلب يتضمن الآتي:
البيانات المطلوب النفاذ إليها..1	
الأغراض التي سوف يتم استخدام البيانات بشأنها..2	
الضمانات التقنية التي توفرها الجهة مقدمة الطلب لحماية البيانات..3	

المادة )21(
يجب على الجهة المعنية عند دراسة طلب تبادل البيانات المقدم لها وفقًا لنص 

المادة )20( من هذه الاستراتيجية مراعاة الآتي:
اختصاص الجهة مقدمة الطلب في النفاذ إلى البيانات المطلوبة..1	
حاجة الجهة مقدمة الطلب لتبادل البيانات لإدارة مرفق عام، وأثر هذا التبادل .2	

على رفع كفاءة إدارة المرفق.

وجود قيود قانونية بشأن مشاركة البيانات..3	

استيفاء الجهة مقدمة الطلب للمعايير التقنية والأمنية لتبادل البيانات..4	

تبادل البيانات
الفصل الخامس
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المادة )22(

يجب على الجهة المعنية الرد على طلبات تبادل البيانات المقدمة إليها وفقًا لنص 
المادة )20( من هذه الاستراتيجية خلال )30( ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب 

مكتملًًا، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد قبولًًا للطلب.

المادة )23(

يجوز للجهات التي ترفض طلباتها المقدمة بتبادل المعلومات التظلم إلى المركز 
خلال )30( ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بالرفض، ويجب على المركز البت في 
التظلم خلال )30( ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون 

رد قبولًًا للتظلم. 

المادة )24(

يجوز للمركز من تلقاء نفسه أن يطلب من الجهة المعنية إتاحة بياناتها للعامة 
أو تبادلها مع جهة محددة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، كما يجوز للوزارة أن 
تطلب من الجهة المعنية إتاحة أو تبادل بياناتها، وذلك في الحالات التي تتطلبها 

الإتاحة أو التبادل لتحقيق أهداف برنامج التحول الرقمي.

المادة )25(

يجوز للجهة المعنية فرض رسوم على تبادل البيانات مع الجهات غير الحكومية  بعد 
موافقة وزارة المالية والجهات المختصة بمراعاة أن تكون تلك الرسوم غير تمييزية، 

وأن يتم ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي. 
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المادة )26(

الاعتبارية  الأشخاص  من  وغيرها  للدولة  الإداري  الجهاز  وحدات  على  يجب 
العامة الالتزام بتبادل بياناتها عبر نظام التكامل، ويجوز في حالات استثنائية 
ولفترة مؤقتة، وبعد موافقة الوزارة، تبادل بياناتها مباشرة دون استخدام نظام 

التكامل أو باستخدام نظام آخر.

المادة )27(

يجب على الجهة المعنية ابرام اتفاقية مع الجهة التي وافقت على تبادل البيانات 
المتطلب  والأمنية  الفنية  والمعايير  للتبادل  الأساسية  الشروط  تتضمن  معها 
المختصة،  والجهات  المالية  وزارة  موافقة  بعد  مستحقة  رسوم  وأي  استيفاؤها 
الدفاع  ومركز  الوزارة  قبل  من  اعتمادها  بعد  التنفيذ  الاتفاقية حيز  وتدخل 

الإلكتروني.
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المادة )28(

يجـــب علـــى الجهـــة المعنيـــة الالتـــزام بإتاحـــة بياناتهـــا غيـــر المصنفـــة كبيانـــات 
مفتوحـــة علـــى شـــبكة الإنترنـــت.

المادة )29(

يجـــب علـــى الجهـــة المعنيـــة أن تطبـــق بشـــأن بياناتهـــا المتاحـــة بموجـــب المـــادة 
)28( مـــن هـــذه الاســـتراتيجية شـــروطا تجيـــز اســـتخدام البيانـــات لأي غـــرض 
بمـــا يشـــمل الأغـــراض التجاريـــة، ودون وضـــع أي قيـــود علـــى الاســـتخدام بخـــاف 
الإشـــارة إلـــى المصـــدر، ويجـــوز للجهـــة المعنيـــة فـــرض رســـوم علـــى اســـتخدام هـــذه 
البيانـــات ووضـــع شـــروط إضافيـــة بشـــأن اســـتخدامها في الحـــالات الاســـتثنائية 
التـــي يقرهـــا المركـــز بعـــد موافقـــة وزارة الماليـــة والجهـــات المختصـــة وبمراعـــاة القانـــون 
المالـــي، وفي جميـــع الأحـــوال لا يجـــوز أن تجـــاوز الرســـوم المفروضـــة علـــى اســـتخدام 

البيانـــات تكلفـــة جمعهـــا وإتاحتهـــا.

إتاحة البيانات
الفصل السادس
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المادة )30(

بمراعاة  وذلك  لها،  حاجتها  تنتهي  أن  إلى  ببياناتها  المعنية  الجهة  تحتفظ 
جداول مدد الاستبقاء المنصوص عليها في قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية  

المشار إليه، ولائحته التنفيذية.

المادة )31(

عند نهاية حاجة الجهة المعنية إلى البيانات، تقوم الجهة المعنية بإتلاف تلك 
البيانات أو ترحيلها إلى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أو التصرف فيها 

وفقًا لقانون الوثائق والمحفوظات الوطنية المشار إليه، ولائحته التنفيذية.

حفظ البيانات
الفصل السابع
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المادة )32(

يجــوز للمركــز بقــرار منــه اعتمــاد أي قاعــدة بيانــات تشــرف عليهــا أي جهــة 
مرجعيــة. بيانــات  كقاعــدة 

المادة )33(
يجب أن يتضمن قرار المركز الصادر وفقًا لنص المادة )32( من هذه الاستراتيجية 

باعتماد القاعدة على أنها قاعدة بيانات مرجعية على الآتي:
اسم قاعدة البيانات المرجعية..1	
اسم الجهة المشرفة عليها..2	
الأغراض التي يجوز لها معالجة البيانات من قبل أي جهة أخرى..3	
البيانات التي تحتويها قاعدة البيانات المرجعية..4	
اسم ووصف لكل خانة في قاعدة البيانات. .5	

المادة )34(
يحظــر علــى الجهــات المعنيــة، بخــاف الجهــة المشــرفة علــى قاعــدة البيانــات 
المرجعية، أن تقوم بجمع أي بيانات واردة في قواعد البيانات المرجعية المعتمدة، 
وتلتــزم في حــال حاجتهــا لتلــك البيانــات تقــديم طلــب إلــى الجهــة المشــرفة علــى 

قاعــدة البيانــات المرجعيــة للنفــاذ إليهــا. 

المادة )35(
تكون الجهة المشرفة على قاعدة البيانات المرجعية مسؤولة عن الآتي:

اتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة لضمــان بقــاء بيانــات القاعــدة المرجعيــة .1	
ومحدثــة. دقيقــة 

	2 ضمان أن تكون المعلومات في قاعدة البيانات المرجعية متاحة للجهات المعنية الأخرى..
وضع ضوابط تقنية وأمنية مناسبة لمراقبة النفاذ إلى قاعدة البيانات المرجعية. .3	

قواعد البيانات المرجعية
الفصل الثامن
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المادة )36(

في حالـــة وقـــوع حادثـــة لاختـــراق البيانـــات، تلتـــزم الجهـــة المعنيـــة بإخطـــار مركـــز 
الدفـــاع الإلكترونـــي بوقـــوع الحادثـــة فـــور علمهـــا بهـــا، ويجـــب أن يتضمـــن الإخطـــار 

البيانـــات الآتيـــة كحـــد أدنـــى:
تفاصيل وطبيعة البيانات المخترقة..1	
اسم ورقم هاتف الموظف المسؤول عن متابعة الحادثة في الجهة المعنية..2	
التبعات المتوقعة لحادثة اختراق البيانات..3	
التدابير المتخذة أو المقترح اتخاذها للتعامل مع حادثة اختراق البيانات..4	

المادة )37(

دون الإخـــال بنـــص المـــادة )36( مـــن هـــذه الاســـتراتيجية، تلتـــزم الجهـــة المعنيـــة 
بإخطـــار الأفـــراد الذيـــن تضمنـــت البيانـــات المخترقـــة بياناتهـــم الشـــخصية علـــى 
الفـــور، وذلـــك في حالـــة وجـــود خطـــر حقيقـــي علـــى ســـامة البيانـــات الشـــخصية 

لأولئـــك الأفـــراد.

حوادث اختراق البيانات
الفصل التاسع
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المادة )38(

تتولـــى دائـــرة أو قســـم إدارة البيانـــات في الجهـــة المعنيـــة وذلـــك بالتنســـيق مـــع 
المركـــز فيمـــا يخـــص المســـائل الفنيـــة للبيانـــات، ومـــع الـــوزارة فيمـــا يخـــص المســـائل 
بشـــأن  المعتمـــدة  والإجـــراءات  والنظـــم  القواعـــد  وتطبيـــق  للبيانـــات،  التقنيـــة 

البيانـــات، ويكـــون مســـؤولا عـــن:
إعداد كشف بيانات الجهة المعنية..1	
التنســـيق بشـــأن تصنيف البيانات ومدد اســـتبقائها مع دائرة أو قســـم الوثائق .2	

بالجهة.
المقـــررة .3	 والنظـــم  القواعـــد  تطبيـــق  في  للموظفـــن  الفنـــي  الدعـــم  تقـــديم 

للبيانـــات.
تلقي طلبات تبادل البيانات وإتاحة البيانات عند الطلب..4	
البيانـــات .5	 ترحيـــل  بشـــأن  الوثائـــق في الجهـــة  قســـم  أو  دائـــرة  مـــع  التنســـيق 

إلـــى هيئـــة الوثائـــق والمحفوظـــات الوطنيـــة وإتـــاف تلـــك التـــي انتهـــت المـــدة 
المقـــررة. القانونيـــة لحفظهـــا وفـــق القواعـــد 

إعداد خطة التطوير المتواصل لجودة البيانات..6	
إعداد تقرير أداء سنوي عن بيانات الجهة..7	

إدارة البيانات في الجهة المعنية
الفصل العاشر
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المادة )39(
يختص المركز بالإشراف على المسائل الفنية للبيانات.

المادة )40(

تختـــص الـــوزارة بالإشـــراف علـــى المســـائل التقنيـــة الخاصـــة بالبيانـــات، ولهـــا 
بصفـــة خاصـــة الآتـــي:

إعـــداد السياســـات والمعاييـــر الخاصـــة بـــإدارة وحوكمـــة البيانـــات ومتابعـــة التـــزام .1	
وحـــدات الجهـــاز الإداري للدولـــة وغيرهـــا مـــن الأشـــخاص الاعتباريـــة العامـــة 

بهـــذه السياســـات والمعاييـــر.
السياســـات .2	 تطبيـــق  لدعـــم  اللازمـــة  والتوجيهيـــة  الإرشـــادية  الأدلـــة  إعـــداد 

والمعاييـــر.
ــا .3	 ــاز الإداري للدولـــة وغيرهـ إعـــداد وتقـــديم الـــورش التوعويـــة لوحـــدات الجهـ

مـــن الأشـــخاص الاعتباريـــة العامـــة.
تبنـــي المبـــادرات القائمـــة علـــى البيانـــات التقنيـــة والتنســـيق بـــن المســـتفيدين .4	

مـــن القطـــاع الحكومـــي والخـــاص.
الإعداد والإشراف على تنفيذ برامج البيانات المفتوحة..5	

الإشراف على الاستراتيجية
الفصل الحادي عشر








